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 الدولة القادرة... دولة الكفايات

  رئيسة معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي -لمياء المبيّض بساط 

  
وهو بناء الوطن، أن يتحقق فعليّاً من دون أن تكون لنا دولةٌ قادرة جديرة لا يمكن عنوان هذا العدد الخاص من "النهار"، 

 .بثقة شعبها
ثمّة هوّة عميقة بين الدولة ومواطنيها بالرغم من بعض النجاحات المؤسساتيّة والفرديّة. فالمواطن والاقتصاد يعانيان من 

ريع المُنتجة لفرص العمل. لذا ليس غريباً أن نجد عوائق إجرائية مُكلفة ومُرهقة، تؤثر في استقطاب الرساميل والمشا
 ."مؤشرات الحوكمة والأداء في أدنى مستوياتها، وأن تُصنّف المنظمات الدوليّة لبنان من بين الدول "الفاشلة

 كيف السبيل إلى ردم الهوّة، وكيف نصنع "الدولة القادرة" لتكون طريقنا إلى مستقبل أفضل؟
ليبيراليّة الأكثر تشدداً، على أنّ تحفيز المناخ الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة متعذّران من يتفق الجميع، حتى دعاة ال

غير دولة ذات جهوزية عالية على مستوى الجهاز البشري. ويتفاءل آخرون بأن الأزمة قد تكون فرصة لإصلاحات بنيويّة 
دولة أن تحديث جهازها بات حاجةً ماسةً، ماليّة تؤسس لعقد اجتماعي عصري بين الدولة والمجتمع. ويدرك أهل ال

% وهي نسبة مرتفعة حتى 35ومجتمعيّة. فهي المشغّل الأكبر، وكلفة الوظيفة العامة من إجمالي النفقات العامّة فاقت 
 .(%30مقارنة بمتوسّط البلدان العربية )

مدماك تلو الآخر في بناء المؤسسات، أساسه رؤية الدولة القادرة هي نتاج سنوات من العمل الدائم والهادِف، الذي يضع ال
دارة الموظفين وبرامج المنافع، وهذه مسائل يَتَعيَّن التصدّي لها بدراية  إصلاحيّة مُلزِمة، تطاول قوانين الخدمة المدنيّة وا 

العام غير المقرون لتحقيق التجانس التنظيمي والمالي. هذا العمل لا يمكن تحقيقه من دون توافر وعي أكيد بأن التوظيف 
ن بدا مفيدا في تخفيف وطأة البطالة في المدى القصير وفي تهدئة التذمر  برؤية استراتيجيّة ذات بعدٍ ماليٍ أكيد، وا 

الاجتماعي، هو بالتأكيد خَطرٌ على المدى الطويل، ويُلحِق ضررا عميقا في الأداء الحكومي، إضافة إلى زيادة العجز 
عمومية المُنهَكة أصلًا. فجوهر المشكلة، لا يكمن فقط في حجم الدولة أو عديدها أو كلفة والضغط على الموازنات ال

 .أجورها، إنما في عدم التناسب بين ما يتوقعه المواطن من الدولة من جهة، وبين أدائها من جهة أخرى
ا البشريّ، بدءا بإدارة عصريّة للتوظيف صُنع الأوطان متعذّرٌ من غير الدولة القادرة. وهذا يمرّ حتماً من طريق بناء رأسماله

على أساس الجدارة والمهارة. وبمقدار ما تكون هذه العمليّة متطوّرة، وبمنأى من الفساد، تتحسّن نوعيّة الخدمات ويعلو العقد 
 .الاجتماعيّ ليصبح عقد ثقة متبادلة بين الدولة ومواطنيها

تقال من نظام مرتكز على مبدأ التوظيف لملء منصب شاغر فقط إلى أطُر الكفايات نهجٌ تغييري حقيقي لأنه يتيح الان
نظام مرتكز على الحاجة الفعليّة والكفاية والأداء. بناءً عليه، تتناغم دوافع التوظيف مع حاجات العصر ومعايير لها صلة 

ا ما دلّت عليه التجربة العالميّة في بالمعرفة والقيم والقدرات الفعليّة وليس فقط الشهادات العلميّة أو نتائج الاختبارات. هذ
 .القطاعَين العام والخاص على السواء، وفي الكثير من البلدان ذات السياقات الثقافية والتنظيمية المختلفة

مِن بين الإصلاحات الأساس للخدمة العامّة، تحتلّ مقاربة الكفايات المكان الأبرز، على أن تترافق مع تغيير جوهريّ في 
وظيف. كذلك فإن إدارة عصريّة رؤيويّة للطاقات البشريّة حاجة لا غنى عنها، بدءاً من تخطيط الوظائف على آليات الت

المدَيَين المتوسّط والطويل، وسياساتٍ لتطوير القدرات تستند إلى مراجع الكفايات وتتلاءم معها وتترافق مع إجراءات تقييم 
بالتلازم مع إعادة التفكير في تصنيفات الموازنة العامة كي تتمحور على  تتيح قياس آثارها على رضى المواطن. ذلك كلّه،

 .الأداء وعلى تحقيق القيمة الفضلى من انفاق المال العام، مال المواطن
لبنان، وطنٌ يزخر بالطاقات والمواهب والمبدعين، لكنّه تأخر كثيراً عن جواره، في بناء أنظمة حوكمة عصريّة تتيح له 

يزته في صون التوازن الدقيق بين منطق التمثيل ومنطق الفعاليّة، بين حسابات السياسة وعطش الناس إلى الحفاظ على م
 دولةٍ قادرة وحديثة. فهلك نملك الجرأة لنبدأ اليوم؟
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